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 التعارض بين السنة القولية والفعلية ودفعه على منهج الحنفية
 ))دراسة تطبيقية على بعض المسائل من قسم العبادات في "بدائع الصنائع للكاساني"

 
 *حافظ جاوید احمد 

 * *غلام محی الدین 
الفقه متنوعة ومختلفة، ومسائلها كثيرة لابد من الاهتمام بها لاستنباط  إن أبواب أصوو 

الأحكام والتفقه في الدین،فمعرفة أصوو  الفقه رورورل لتعرك كتاب الله وسنة النبي عليه السلام 
 ومعرفة أصو  الأدلة الشرعية.

ي فومما لایسووووووووتفنى عنه في أصووووووووو  الفقه هو معرفة كيفية التخلا من التعار  الوارد 
ظاهر النصوووووش الشوووورعية، لأنه قد یرد الناظر في النصوووووش الشوووورعية ما یكون ظاهر  التعار ، 

أعني یرد نصووا من القررن الكریم یتعار  معه نا ر،ر من  فيرد نصوواي یتعار  معه نا ر،ر،
القررن أو السووونة، أو یرد نصوووا من السووونة القولية متعارروووا مع السووونة الفعلية، وحي  أن التعار  

النصوووووووووووش ظاهرل لا حقيقي،إ  هي أحكام الشوووووووووووارة الحكيم،وأحكامه من هة عن التعار  بين 
والتناقض.  فلابد من الفهم والوقوك على الطرق والمناهج الصووحيحة التي تسوواعد على التخلا 
من مثل هذا التعار  الصوووووووووورل أو النسوووووووووبي حسوووووووووم النتر، فمعرفة  رق التخلا من التعار  

اي لمعرفة الشوووریعة امسووولامية حتى یتسووونى له معرفة الشووورة امسووولامي التاهر أصوووبحم أمراي روووروری
 سالماي من كل عيم من عيوب التعار  والتناقض.

ومن المباح  الردیرة بالبح  والدراسوووووة مورووووووة التعار  بين السووووونة القولية والفعلية 
ن أوتي مودفعه، فهوموروة واسع الأكناك متعدد الروانم ومتشعم الأ راك ولایفي بحقه إلا 

 حتاي وافراي من الفهم، وشيئاي كثيراي من العلم والدرایة وام لاة.

 

 ائی تيک،تيکسلاهال ةالرامع ،ةيسلامبالقسم الا ،الاستا  *
 وره،لاةور کيری ن الرامعه،لاهقسم العلوم الاسلامي،ستيراجالم باح  * *
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  مفهوم التعارض لغة

 المشاركة بين اثنين فأكثر وهو من العر التعار : تفاعل وباب التفاعل ید  على 
 وتدور مادته حو  المعاني الآتية:

یقا : عار  الشيئ بالشيئ معاررة. قابله، وعاررم كتابي بكتابه أى  :المقابلة .1
ه القررن أن جبریل  كان یعارر"قابلته وفلان یعاررني أى یباریني. وفي الحدی  
قا  ابن الأثير: أى كان  1مرتين"في كل سنة مرة أو مرتين  وإنه عارره الآن  

 2یدارسه جميع ما ن   من القررن من المعاررة المقابلة.
 3یقا : عاررته بمثل ما صنع، أى أتيم إليه بمثل ما أتى. :المساواة والمثل .2

 مفهوم التعارض اصطلاحا  

عرّك الأصوليون والفقهاء التعار  بتعریفات متعددة یتفق بعضها مع بعض في المفهوم 
 والمعنى ولو ا،تلفم ألفاظها، منها:

 4عرّفه ابن الهمام : بأنه اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآ،ر.

 والآن أنا أ كر التعریف المختار للتعار  كما یلي:

 التعريف المختار

التعریف الاصطلاحي للتعار  هو: " التضاد بين الأدلة الشرعية بحي  یفيد أحدهما 
   5".،لاك ما یفيد  الآ،ر

 ومن أمثلة التعارض

ما روى أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن 
 6الصلاة بعد العصر حتى تفرب الشمس".
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مع حدی  ر،ر روته السيدة عائشة ررى الله عنها تقو : "ما ترك النبي عليه السلام 
 7الفرر وركعتين بعد العصر".صلاتين في بيتي قط سراي وعلانية، ركعتين قبل 

أصحابه و   ا،تلف العلماء في الصلاة التي لا تروز في هذ  الأوقات فذهم أبو حنيفة
إلى أنها لا تروز في هذ  الأوقات صلاة بإ لاق لا فریضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر 

أنه یقضي  الشافعيیومه قالوا: فإنه یروز أن یقضيه عند غروب الشمس إ ا نسيه. واتفق مالك و 
الصلوات المفرورة في هذ  الأوقات. و هم الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تروز في هذ  
الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لفير سبم وأن السنن مثل صلاة الرنازة تروز في هذ  

فعل ت الأوقات ووافقه مالك في  لك بعد العصر وبعد الصبح: أعني في السنن و،الفه في التي
 8لسبم مثل ركعتي المسرد.

ولكن الحدی  الذل روته عائشة و رري الله تعالى عنها و عارره حدی  ر،ر روته أم 
سلمة  رري الله تعالى عنها: صلى الرسو  عليه الصلاة والسلام بعد العصر ركعتين وقا  شفلني 

عليه الصلاة والسلام  أى صلاة التي صلاها الرسو  9ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد التهر
 بعد العصر هي الركعتان بعد التهر.

 مناهج العلماء في حكم التعارض

 كرت فيما سبق أنه لا یمكن التعار  بين الأدلة الشرعية في الواقع ونفس الأمر، ولكن 
 في بعض الأحيان یتهر التعار  بحسم نتر المرتهد.

، لعلماء في حكم تعار  الدليلينإ اي ما هو موقف العلماء في دفع التعار ؟ ا،تلف ا
 و هبوا إلى المذاهم المختلفة، ولكن ثلاثة مذاهم مشهورة.

 10المذهب الأول: وهو مذهب الأحناف

قا  جمهور الحنفية لو ظهر للمرتهد تعار  دليلين، فينتر في التاریخ فإن عرك التاریخ 
ضل، یرجح لدليلين المتعاررين ففينسخ المتقدم بالمتأ،ر ، وإن لم یعلم التاریخ، فإن كان لأحد ا

به على الآ،رالذل ليس فيه  لك الفضل، سواء كان من قبيل الوصف، ككون روایه فقيها، أو غير 
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 لك، ككون أحدهما متواتراي والآ،ر ،بر أحاد، وإن لم یوجد مرجح ولا علم بالتاریخ، جمع بينهما 
ى من إهدارهما، وإن لم یمكن الرمع إن أمكن، لأن إعما  الدليلين الذین لا مرجح لأحدهما أول

 ترك العمل بهما، وعد  في الاستلا  إلى ما دونهما في الرتبة كما یلي:

 إ ا تعاررم ریتان تساقطتا، ویعمل بما هو أدون منها درجة، وهي السنة. الأول:

وا فاستمع ، مع قوله تعالى: "وإ ا قرئ القررن11مثاله: قو  الله ع وجل: "فاقرءوا ما تيسر من القررن"
 .12له وأنصتوا لعلكم ترحمون"

فالآیة الأولى تد  على أن القراءة واجبة على المقتدل، أما الآیة الثانية تونفيه، فهاتان 
الآیتان متعاررتان فتساقطتا، فيعمل بالحدی  وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام 

 14 تروز قراءة الفاتحة للمقتدل ،لف اممام.. فلهذا قا  الحنفية: لا13فقراءة اممام له قراءة "

إ ا تعاررم سنتان تركتا، ویعمل بما هو أدون منهما وهو القياس، أو أقوا   الثاني:
 الصحابة، وهل یقدم القياس أو أقوا  الصحابة؟ فيه الا،تلاك.

مثا   لك: ما روا  نعمان بن بشير الأنصارل أن الرسو  عليه الصلاة والسلام صلى 
 16ركعتين كل ركعة بركوة وسردتين. 15الكسوكصلاة 

وما روته السيدة عائشة رري الله عنها أن الرسو  عليه الصلاة والسلام صلاها، أى 
 17صلاة الكسوك ركعتين بأربع ركوعات وأربع سردات.

فهذان الحدیثان متعارران، فيعمل على ما دونهما وهو القياس على سائر الصلوات، 
سائر الركعات أل كل ركعة بركوة وسردتين، فترك الأحناك الروایتين فصلاة الكسوك ركعتان ك

 18وا،تاروا القياس على سائر الصلوات.

وقا  مالك والشافعي وجمهور أهل الحراز وأحمد إن صلاة الكسوك ركعتان في كل 
ركعة ركوعان، ورجحوا حدی  السيدة عائشة رري الله عنها، لأنه موجود في الصحيحين فهو 

 19ح.أشهر وأص
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إ ا تعار  قياسان، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآ،ر بدليل شرعي، فحينئذ  الثالث:
یرم العمل بالراجح، وإلا یكون المرتهد مخيراي في العمل بأیهما شآء، ولو أ،طأ فإنه مرفوة 

 20القلم.

ومثاله: الا،تلاك في  هارة سؤر الحمر الأهلية، ونراسته، فيتعار  فيه قياسان. قياسه 
ى عرقها الذل هو  اهر، فيكون سؤرها أیضاي  اهراي، وقياسه على لبنها الذل هو نرس فيكون عل

أیضاي نرساي، فيتعار  القياسان، ویتساقطان، ثم نترنا إلى رثار الصحابة، فهو أیضاي متعار  
بعضها لبعض، فنذهم إلى الأصل، وهو حكم السؤر قبل أن یكون سؤراي، فنقو : إن الماء لو  

هراي لا یكون نرساُ بذلك ولو تورأ به أحد بعد الحدث، فلا یرفع عنه الحدث، ویبقى  كان  ا
 21كما كان، وقا  أبو حنيفة یتورأ ویتيمم احتيا اي.

إ ا تعاررم ریتان أو سنتان ولم یرد المرتهد الأدون أو وجد  لكن متعارراي،  الرابع:
ل ورود ما كان عليه حكم المسألة قبفإنه یحكم بالأصل، بمعنى سقوط المتعاررين، والعمل على 

 22الدليلين.

مثاله: روى غالم بن فهر أنه قا  للرسو  عليه الصلاة والسلام لم یبق من مالي إلا 
 فأباح له صلى الله عليه وسلم لحومها. 23حميرات، فقا : كل من سمين مالك.

يبر، في یوم ،مع ما رول أن الرسو  عليه الصلاة والسلام "نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
 .24وأمر بإلقاء قدور  بخ فيها لحومها"

فهذا الحدی  ید  على حرمة لحوم الحمر الأهلية، ونراسة سؤرها بالاستل ام، لأنه 
متولد منها، فهذان الحدیثان متعارران، فرأینا في رثار الصحابة، فوجدنا بعضهم ا،تاروا إلى حلها 

منهم من ا،تار إلى أنه حرام وسؤر  نرس كابن و هارة سؤرها، كابن عباس رري الله عنهما، و 
 25عمر رري الله عنهما، فتعاررا، فعملنا على حكم الأصل وهو: إبقاء ما كان على ما كان.

 26المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور غير الأحناف

 عند الرمهور حكم التعار  بين الأدلة الشرعية كما یلي:
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الرمع بين المتعاررين: حي  أن العمل بهما أولى من إسقاط أحدهما بالكلية،  أولا :
لأن الأصل في كل واحد منهما هو امعما : ولا فرق بين أن یكون الدليلان المتعارران عامين 

 أو ،اصين، أو أحدهما عاماي والآ،ر ،اصاي.

رمع بين الترجيح، أى تفضيل أحدهما على الآ،ر، و لك عند تعذر ال ثانيا :
 27المتعاررين، فالمرتهد یختار الترجيح عند عدم إمكان الرمع.

النسخ، لو لم یمكن الرمع والترجيح بين الدليلين المتعاررين، فينتر المرتهد  ثالثا :
في تاریخهما، فإن عرفه فحينئذ ینسخ المتأ،ر المتقدم، لأنه لا یمكن أن یرد نصان متعارران 

 حد.من الشارة الحكيم في زمن وا

الحكم بسقوط الدليلين المتعاررين، و لك عند تعذر إمكان الرمع والترجيح مع  رابعا :
عدم معرفة التاریخ، ثم الرجوة إلى البراءة الأصلية، ویفهم كأن الدليلين غير موجودین، و هم 
بعض العلماء إلى التخيير بد  السقوط، إن كان الدليلان مما یمكن فيه التخيير، وإلا یحكم 

 28لسقوط والرجوة إلى البراءة الأصلية.با

 ا إمثا  الرمع والتوفيق بين الدليلين المتعاررين، ما رول أن الرسو  عليه السلام قا : "
ورول عنه عليه السلام مخالف  29"،أتيتم الفائط فلا تستقبلوا القبلة بفائط ولا بو  ولا تستدبروها

نا : "رأیم الرسو  عليه السلام على ظهر بيتعن بن عمر رري الله عنه قا  له أیضاي، كما رول 
 60.فرأیته عليه السلام جالسا على لبنتين مستقبل بيم المقدس"

هذان الحدیثان متعارران، ولكن یمكن الرمع والتوفيق بينهما، و لك بأن یحمل 
حدی  النهي على غير البناء، لأنه ممكن فيه ترنم الاستقبا  والاستدبار بخلاك البنيان قد 

، فيروز الاستقبا  والاستدبار فيه كما فعل الرسو  عليه السلام كذلك یرمع بين یشق
 31الحدیثين.

ومثا  الذل یقدم منه الترجيح على النسخ وغير : ما رول من نكاح الرسو  عليه السلام 
 من السيدة ميمونة و رري الله عنها و أم المؤمنين.
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 32ه السلام ت وج ميمونة وهو محرم،".رول عن ابن عباس رري الله عنهما أن الرسو  علي

عن ميمونة بنم الحارث أن الرسو  عليه السلام ت وجها   33ورول عن ی ید بن الأصم
 34وهو حلا .

فهذان الحدیثان متعارران، لا یمكن الرمع بينهما، لأن كون الرسو  عليه السلام في 
ي لى لأن راویها ابن عباس و ررامحرام یناقض كونه في الحل تماماي، فرجح الأحناك الروایة الأو 

الله عنهما و، وهو أحفظ الحدی  من راویة الروایة الثانية، والرمهور رجحوا الروایة الثانية لأنها من 
 65روایة صاحبة القصة.

ومثا  الذل حكم الرمهور فيها بالنسخ: قا  تعالى: "والذین یتوفون منكم ویذرون 
فإن ،رجن فلا جناح عليكم في ما فعلن  ج  غير إ،راج أزواجاي وصية لأزواجهم متاعاي إلى الحو 

مع قوله تعالى: "والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجاي  36في أنفسهن من معروك والله ع ی  حكيم".
 37یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراي".

فهاتان الآیتان متعاررتان حو  عدة المتوفى عنها زوجها، فالآیة الأولى تد  على أن 
 سنة، أما الآیة الثانية تد  على أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أیام. عدتها

 38فقا  الرمهور إن الآیة الأولى منسو،ة بالثانية لأن لا یمكن الرمع أو الترجيح بينهما.

ولكن بعض العلماء قالوا إن الرمع ممكن بين هاتين الآیتين المتعاررتين، لأن الآیة 
ة ا الآیة الأولى تخبر عن حق لها في أن تقيم في بيم ال وجيالثانية تخبر عن واجم عليها، وأم

  66سنة ینفق عليها من تركة ال وج إ ا شاءت، و لك ما دامم لم تخرج من بيم ال وجية.

 لمذهب الثالث: وهو مذهب المحدثينا

 قا  جمهور المحدثين أن حكم الدليلين المتعاررين كما یلي:

 الرمع بين المتعاررين إن أمكن. (1
 لم یمكن الرمع فينسخ المتقدم بالمتأ،ر إن علم التاریخ.إن  (2
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لو لم یمكن الرمع والنسخ فيحكم بترجيح أحدهما على الآ،ر إن وجد فيه ما  (3
 یصلح مرجحاي.

 60فإن تعذر كل  لك فيرم التوقف أو الحكم بسقوط المتعاررين. (4
هذ  هي أهم المذاهم عن حكم التعار ، وهناك مذاهم أ،رى أیضاي، ولكننا  (5

 تركناها لخوك الطوالة. والآن نذكر الرأل الراجح.

 الرأي الراجح

قد ظهر من موازنة أدلة المذاهم الثلاثة المذكورة، أن الراجح هو: مذهم الرمهور 
الذل هو تقدیم الرمع على الترجيح، وتقدیم الترجيح على النسخ، وتقدیم النسخ على 

ن ا على بعض، فلابد أن نرمع بيالسقوط. لأن الأدلة المتعاررة قبل أن نرجح بعضه
الأدلة لو أمكن، لأن الرمع یرعل الأدلة متوافقة، والشریعة تد  على عدم وجود 
الا،تلاك في أصلها لكونها من لة من مشرة واحد وهو الله ع وجل. فالرمع أولى 

 بالأدلة الشرعية، كذلك هو أولى بالتقدیم.

ع قة دفعه على منهج الحنفية من الكتاب "بدائالآن نذكر بعض الأمثلة للتعار  التاهرل و ری
 الصنائع" للإمام الكاساني من قسم العبادات.

 هل القيئ ينقض الوضوء أم لا؟ .1

هذ  المسئلة مختلفة بين الفقهاء، فعند الشافعية لا ینقض الوروء بالقيئ وهو أحد قولى 
 61مالك، ولكن عند الأحناك القئ ینقض الوروء.

 السنة الفعلية

شافعية بالسنة الفعلية، وهي الحدی  النبول الذل رول عن الرسو  عليه السلام احتج ال
 42"أنه قاء ففسل فمه فقيل له الا تتورأ وروئك للصلوة؟ فقا  هكذا الوروء من القيئ".
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لأن ،روج النرس من البدن هو زوا  النرس عن البدن وزوا  النرس عن البدن كيف 
 على أعضاء الوروء حقيقة.یوجم تونريس البدن مع أنه لا نرس 

 السنة القولية

استد  الأحناك بالسنة القولية وهي الحدی  الذل رول عن أبي أمامة الباهلي رري 
الله عنه أنه قا : "د،لم على الرسو  عليه السلام ففرفم له غرفة فأكلها فراء المؤ ن فقلم 

 43ما یخرج ليس مما ید،ل"."إنما علينا الوروء م الوروء یا رسو  الله، فقا  عليه السلام:

علق الرسو  عليه السلام الحكم بكل ما یخرج أو بمطلق الخارج من غير اعتبار المخرج 
 إلا أن ،روج الطاهر ليس بمراد، فبقي ،روج النرس مراداي.

ورول عن عائشة رري الله عنها أن الرسو  عليه السلام قا : "من قاء أو رعف في صلاته 
 44ن على صلاته ما لم یتكلم".فلينصرك وليتورأ وليوب

فهذا الحدی  حرة على الشافعي في الصورتين، الصورة الأولى أن یرم الوروء بالقيئ 
وبخروج النرس من غير السبيلين، والصورة الثانية أن یروز له البناء على صلاته ما لم یتكلم. 

 ورول عن عشرة من الصحابة أن مذهبهم كمذهم الأحناك.

 بيان التعارض

فهناك التعار  بين السنة الفعلية وهي الحدی  الشریف الذل استد  به الشافعية ید  
على أن القئ لا ینقض الوروء، والقولية وهي الحدی  الذل استد  به الأحناك عن أبي أمامة 

 الباهلي رري الله عنه ید  على أن القئ  ینقض الوروء.

 لتعارض بطريق الجمع بين الدليليندفع ا

ی  الشریف الذل روا  اممام الشافعي رحمه الله یحتمل أن الرسو  عليه السلام أما الحد
قاء أقل من ملء الفم، وكذا إسم الوروء یحتمل غسل الفم فلا یكون حرة مع الاحتما ، أو 
محمله على ما قلنا توفيقاي بين الدلائل. وقوله إن ،روج النرس عن البدن هو زوا  النرس عن 
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نريسه مسلم أنه ی و  به شيئ من نراسة البا ن، لكن یتنرس به التاهر، البدن فكيف یوجم ت
لأن القدر الذل زا  إليه أوجم زوا  الطهارة عنه، والبدن في حكم الطهارة والنراسة لا یتر أ، 
والع یمة هي غسل كل البدن إلا أنه أقيم غسل أعضاء الوروء مقام غسل كل البدن ر،صة وتيسيراي 

تهر أن الحكم في الأصل معقو . فيتعدى إلى الفرة، وقوله لا نراسة على ودفعاي للمشقة، ف
أعضاء الوروء حقيقية ممنوة، بل عليها نراسة حقيقية معنویة ولو كان الحس لا یدركها وهي 

 45نراسة الحدث.

فرمع الأحناك بين السنة الفعلية والقولية، وقالوا: لو كان القيئ أقل من ملء الفم فلا 
 . أما لو كان القيئ ملء الفم فينقض الوروء منه.ینقض الوروء

 هل التأمين سنة بالسر أو بالجهر؟ .2

ا،تلف الفقهاء في هذ  المسئلة. فعند اممام الشافعي رحمه الله التأمين سنة بالرهر 
 63في صلاة الرهر. أما عند الأحناك السنة فيه بالسر.

 السنة القولية

يه دی  أبي هریرة رري الله عنه أن الرسو  علاستد  الشافعية بالسنة القولية، وهي ح
 السلام قا : "إ ا أمن اممام فآمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما

 47تقدم من  نبه وما تأ،ر".

فالرسو  عليه السلام في هذا الحدی  علق تأمين القوم بتأمين اممام ولو لم یكن 
 معلوماي فلا معنى للتعليق. فثبم أن التأمين سنة بالرهر.مسموعاي لم یكن 

 48وعن وائل بن حرر رري الله عنه "أن الرسو  عليه السلام قا  رمين ومد بها صوته".
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 لسنة الفعليةا

استد  الأحناك بالسنة الفعلية، وهي حدی  وائل بن حرر "أن الرسو  عليه السلام 
وهذا قو  علي وابن  49لين{ قا : رمين وأ،فى صوته"لما بلغ }غير المفضوب عليهم ولا الضا

 مسعود رري الله عنهما.

ورول أن الرسو  عليه السلام قا : "إ ا قا  اممام: "ولا الضآلين" فقولوا رمين فإن اممام 
 50یقولها".

ولو كان مسموعاي لما أحتيج إلى قوله "فإن اممام یقولها" ولأنه من باب الدعاء لأن 
وكان موسى یدعو وهارون كان  51جم كما قا  الله تعالى "قد أجيبم دعوتكما"معنا  اللهم أ

 یؤمن والسنة في الدعاء ام،فاء.

 بيان التعارض

فهناك التعار  بين السنة القولية، وهي حدی  أبي هریرة رري الله عنه الذل ید  على 
ن سنة أن التأمي أن التأمين سنة بالرهر، والفعلية، وهي حدی  وائل بن حرر الذل ید  على

 بالسر. 

 دفع التعارض بطريق الترجيح

أما حدی  وائل الذل استد  به الامام الشافعي  عن فيه اممام النخعي وقا  أشهد 
وائل وغاب عبد الله المبارك على أنه یحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر مرة للتعليم. ولا 

 التأمين هریرة رري الله عنه  لأن مكان حرة للشافعي في الحدی  الآ،ر، وهو حدی  أبي
 52معلوم وهو بعد الفراغ من الفاتحة. فكان التعليق صحيحاي.

فرجح الأحناك السنة الفعلية وهي حدی  وائل بن حرر رري الله عنه للتأمين بالسر 
على السنة القولية، وهي حدی  أبي هریرة رري الله عنه للتأمين بالرهر، لأنه لا یثبم التأمين 

 بالرهر من هذا الحدی  صراحةي.
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 هل يعطى العامل الهاشمي من مال الزكاة أم لا؟۔ ۳

هذ  المسئلة مختلفة بين الفقهاء، فعند اممام الشافعي رحمه الله یروز للعامل الهاشمي 
 56من ما  ال كاة، أما عند اممام أبي حنيفة رحمه الله لا یحل له.

 السنة الفعلية

حمه الله بالسنة الفعلية وهي حدی  "أن الرسو  عليه السلام استد  اممام الشافعي ر 
 54علياي رري الله عنه إلى اليمن مصدقا وفر  له". بع 

ولو لم یر  للهاشمي لما فر  له. ولأن العمالة أجرة العمل بدليل أنها تحل للفني  
 فيستول فيه الهاشمي وغير .

 السنة القولية

 بْنِ بالسنة القولية وهي حدی  الْمُطَّلِمِ بْنِ ربَيِعَةَ استد  اممام أبو حنيفة رحمه الله 
هُمَا، قاَلا: یاَ رَسُوَ  اللهِ، إِنَّ الْعَبَّاسَ وَربَيِعَةَ أَ  رْسَلاناَ إِليَْكَ الْحَارِثِ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَرِيَ اللَّهُ عَنوْ

هَا مَ لتَِسْتوَعْمِلَنَا عَلَى الصَّدَقةَِ فوَنوُؤَدِّلَ إلِيَْكَ مَ  ا یُصِيمُ النَّاسُ، فوَقَاَ  رَسُوُ  ا یوُؤَدِّل النَّاسُ، وَنُصِيمَ مِنوْ
 55اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِِ  أوَْسَاخُ النَّاسِ، وَإنِوَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلا لآِ  مُحَمَّدٍ.

ة حتى لو ولأن الما  المأ،و  صدقة ولما حصل في ید اممام حصلم الصدقة مؤدا
هلك الما  في ید  تسقط ال كاة عن صاحبها، وإ ا حصلم صدقة، والصدقة مطهّرة لصاحبها 
فتمكن الخب  في الما ، فلا یباح للهاشمي لشرفه صيانة له عن تناو  الخب  تعتيماي للرسو  
عليه السلام، أو نقو  للعمالة شبهة الصدقة وأنها من أوساخ الناس فيرم صيانة الهاشمي عن 
 لك كرامة له وتعتيماي للرسو  عليه السلام، وهذا المعنى لا یوجد في الفني وقد فرغ نفسه لهذا 
العمل فيحتاج إلى الكفایة، والفني یتناولها وقم الحاجة كابن السبيل، فيباح له ولو كان غنياي ملكاي 

 56فكذلك هذا.
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 بيان التعارض

روز للعامل السنة الفعلية تد  على أنه یفهناك التعار  بين السنة الفعلية والقولية، لأن 
 الهاشمي من ما  ال كاة، وأما السنة القولية تد  على أنه لا یروز للعامل الهاشمي من ما  ال كاة.

 دفع التعارض بطريق الترجيح

: أما قو  اممام بطریق الترجيح، وقالوا فدفع الأحناك التعار  بين السنة القولية والفعلية
لله "أن الذل یعطى للعامل أجرة عمله ممنوة"، لأن عندنا اممام یعطي العاملين  الشافعي رحمه ا

كفایتهم منها، وأما عند اممام الشافعي رحمه الله یعطيهم الثمن لأن الله تعالى قسم الصدقات 
على الأصناك الثمانية منهم العاملون عليها، ونقو  بأن یستحقه العامل بطریق العمالة لا بطریق 

ة لأنه یعطى ولو كان غنيا بامجماة، ولو كانم صدقة فما جازت للفني، ودليله بأنه لو أدى ال كا
زكاته بنفسه إلى اممام لا یستحقه منها شيئا، فلذلك عندنا حق العامل فيما في ید  من الصدقات 

 حتى لو هلك ما في ید  سقط حقه. 

جرة لأنه یعمل سبيل الأ فثبم بأنه یستحق بعمله لكن على سبيل الكفایة له لا على
  .لأصحاب المواشي فكانم كفایته في مالهم

وأما قوله: "إن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناك المذكورة" ليس صحيحا بل بين 
 الله تعالى موارع الصدقات ومصارفها.

 هوأما حدی  علي رري الله عنه فليسم الحرة فيه لأن فيه أنه فر  له ولم یبين المفرو  أن 
 57من الصدقات أو من غيرها، فيحتمل أنه فر  له من بيم الما  لأنه كان قارياي و والله أعلم و .

 هل الحجامة مفطرة للصوم أم لا؟ ۔۴

ا،تلف العلماء في هذ  المسئلة، فعند أصحاب الحدی  تفطر الحرامة الصوم، أما 
 58عند عامة العلماء الحرامة ليسم مفطرة.
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 السنة القولية

أصحاب الحدی  بالسنة القولية وهي حدی  أن الرسو  عليه السلام مرّعلى استد  
 59معقل بن یسار رري الله عنه وهو یحترم في رمضان فقا : "أفطر الحاجم والمحروم".

 السنة الفعلية والقولية

استد  عامة العلماء بالسنة الفعلية والقولية وهي حدی  ابن عباس وأنس رري الله عنهم 
، ولو كان الاحترام یفطر الصوم لما 60له صلى الله عليه وسلم احترم وهو صائم""أن رسو  ال

فعله، ورول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قا : "ثلاث لا یفطرن الصائم ألقئ والحرامة 
 61والاحتلام".

 بيان التعارض

ولية الأولى قفهناك التعار  بين السنة القولية والفعلية وبين السنتين القوليتين، والسنة ال
تد  على أن الحرامة تفطر الصوم، وأما السنة الفعلية والسنة القولية الثانية تد  على أن الحرامة 

 ليسم بمفطرة.

 ض بطريق النسخ أوالجمع أوالتساقطدفع التعار 

خ فدفع الأحناك التعار  بين السنة القولية والفعلية وبين السنتين القوليتين بطریق النس
تساقط، وقالوا: أما ما رول من الحدی  الذل استد  به أصحاب الحدی  فقد قيل أو الرمع أوال

دی  لا أن الح والثاني:إنه كان  لك في الابتداء ثم ر،ا بعد  لك، فالحكم السابق منسوخ، 
ید  على إثبات الفطر بالحرامة، بل یحتمل أن المراد من الفطر وهو  هاب ثواب الصوم، كما 

عن أبيه قا : مرّ رسو  الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين یدل  رول عن سمرة بن جندب
 حرام و لك في رمضان وهما 

أى بسبم الفيبة منهما، كما رول "أن  62یفتابان رجلا فقا : "افطر الحرام والمحروم"
 63الفيبة تفطر الصائم"
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أن السنتان  والثالث: 64ولأن الحرامة ليسم إلا إ،راج الدم، والفطر مما ید،ل. 
 .القوليتان متعاررتان قتساقطتا، وبقيم السنة الفعلية من غير التعار 

 والمقـترحات والتوصيات الخاتمة في نتائج البحث

 وقد توصلم في هذ  الرسالة إلى النتائج الآتية:

أن موروة التعار  بين السنة القولية والفعلية ودفعه هو من الموروعات الأصولية  .1
 ة بالبح  والدراسة.القيمة المفيد

أن معرفة  رق التخلا من التعار  التاهرل بين السنة القولية والفعلية أصبحم أمراي    .7
 رروریاي لكي لا یقدح في الشریعة امسلامية.

أن لا یتصور أن یوجد التعار  الحقيقي بين الأدلة الشرعية لأنها من عند الشارة  .6
ر  شریعته، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى من أن تتعا

المبعوثون بالرسالة إلى الناس كافة لا یتكلمون عن الشریعة إلا بالحق، والتعار  الحقيقي یؤدل 
 إلى اجتماة النقيضين فيكون عبثاي، والعب  على الله تعالى محا .

النسبة للمرتهد ریاي بأن التعار  الواقع بين السنة القولية والفعلية ليس إلا تعارراي ظاه .6
وليس تعارراَ حقيقياي، ومن ناحية ،فاء وجه التوفيق بين الدليلين المتعاررين التاهرین، ومن 
ناحية توهم ما ليس بدليل دليلاي من قِبل المرتهد، وكذلك الرهل بتاریخ ورود الدليلين حتى 

 حكمناهما بنسخ أحد الدليلين على الآ،ر.
أن حكم التعار  عند الرمهور هو الرمع والتوفيق أولاي بين الدليلين المتعاررين، ثم  .5

الترجيح ثم النسخ ثم البراءة الأصلية. أما عند الأحناك هو النسخ أولاي ثم الترجيح ثم الرمع ثم 
 الرجوة إلى ما دونهما في الرتبة. 

ترجيح یمكن الترجيح، والأن الترجيح مبني على التعار ، ولو لم یوجد التعار  فلا  .3
 دليل على أن ليس هناك التعار  الحقيقي بين السنة القولية والفعلية.

 أن التعار  بالمعنى العام وكذلك الترجيح یوجد بين الأدلة الشرعية القطعية والتنية. .6
أن الرمع والتوفيق بين الدليلين المتعاررين یمكن بالتأویل، ولكن لا یروز بالتأویل  .8

 البعيد
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 المرجوح.

 أن ليس هناك التعار  الحقيقي بين السنة القولية والفعلية أبداي. .6
 فهذ  هي أهم نتائج البح  في موروة التعار  بين السنة القولية والفعلية ودفعه.

 صيات وأنا أقـترح وأوصي بما يأتيفعندي المقـترحات والتو 

ح ویورح بالتعار  والترجي أن یهتم بتحقيق المخطو ات ونشر كتم الأصو  المتعلقة أولا :
الفمو  منها، ویفر  التحقيق على  لاب التخصا في المادة )الماجستير(، و لاب 

 الشهادة العالية )الدكتورا (.

 الاهتمام بتشریح وتيسير عبارات كتم الأصو  القدیمة بصورة ترغم الطلاب فيها. ثانيا :

عرك ،صوصاي في الدراسات العليا لكي ی أن یهتم بقاعة البح  المتعلقة بمادة الأصو  ثالثا :
الطالم كيفية الرمع والتوفيق والترجيح والتحليل والاستنباط والرجوة إلى أمهات الكتم بهذا 

الفن، وبسبم هذا یحسن أبحاثه الماجستير والدكتورا  بإ ن الله تعالى، ور،ر دعوانا أن الحمد 
 لله رب العالمين.
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 الهوامش 
____________ 

أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، بيروت، دار  مسلم، 1

  /7241الأفاق الجديدة،  الجيل بيروت، دار

،  دار صادر، بيروت. "لسان العرب"هـ، 177جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، المتوفى:   2

 1/761طبعة وسنتها( ) دون ذكر عدد ال

 ،  دار العلم للملايين، بيروت،"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"إسماعيل بن حماد الجوهري،   3

 7/7801م. 7596هـ/7716الرابعة: الطبعة  

 ، دار الفكر، بيروت، لبنان. )الطبعة"التقرير والتحبير في علم الأصول"هـ، 015العلامة ابن أمير الحاج، المتوفى:  9 

 7/733،  م7556هـ/7171الأولى: 

علمية، ،  بيروت، لبنان. دار الكتب ال"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية"عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي،  9

 7/33م، )درن ذكر عدد الطبعة( 7556هـ/7171

وكارخانه تجارت كتب، الطبعة ي.نور محمد أصح المطابع چكرا صحيح "الجامع ال"محمد بن إسماعيل البخاري،  6

هـ، 367و مسلم أبو الحسين بن حجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة:  (7/719م. )7567هـ/7707الثانية : 

 7/961، "صحيح مسلم"

(، و مسلم أبو الحسين بن حجاج القشيري النيسابوري، 7/710) صحيح "الجامع ال"محمد بن إسماعيل البخاري،   7

 7/913 "صحيح مسلم"هـ، 367 المتوفى سنة:

عة مكتبة ابن تيمية، الطب ، القاهرة،"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد،  0

 7/787 هـ.7179الأولى: 

 7/710 صحيح "الجامع ال"محمد بن إسماعيل البخاري،    9

"التوضيح شرح هـ، 111ود بن أحمد المحبوبي، المتوفى: الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محم 10

 738-3/788 ،التـنـقـيح"

 38 :73سورة المزمل 11

 381: 7رة الأعرافسو 12

 7/311، "سنن ابن ماجه"الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  13

هـ، 738الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأوزاني الجزري الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 14

الثة: لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الث -، حققه محمد زهري البخاري،  بيروت"شرح معاني الآثار"

 338-7/379م. 7556هـ/7176

وذ من كسفت حاله أى تغيرت، كقولهم: فلان كاسف الحال أى كسفت الشمس من باب ضرب، والكسوف مأخ 15

 ، مكتبة"مختار الصحاح"متغيرة، ورجل كاسف الوجه أى عابس. ]انظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 
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، و الأفصح تخصيص الكسوف للشمس والخسوف 917م. )دون ذكر عدد الطبعة(. ص: 7505لبنان، المطبوعة: 

 7/776، "مغني المحتاج"محمد الشربيني الخطيب، للقمر. الشيخ 

 7/735، "شرح معاني اللآثار"أخرجه الطحاوي في  16

 7/795في كتاب الاستسقاء،  صحيحه،رواه الإمام مسلم في  17

 7/787، بداية المجتهد"الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، " 18

 770-7/771، "مغني المحتاج"المصدر السابق، و الشيخ محمد الشربيني الخطيب،  19

(، و زين الدين بن إبراهيم 71-3/77، )"أصول السرخسي"أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،  20

 773-3/778، "مشكاة الأنوار"الشهير بابن نجيم الحنفي، 

الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد  (، و773-3/777المصدر السابق الثاني،  ) 21

 المحبوبي، 

 789-3/781، "شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح"

 3/93 "كشف الأسرار"عبد الله بن أحمد المعروف حافظ الدين النسفي، 22

 3/737، في كتاب الأطعمة، سننه أخرجه أبو داؤد في 23

 3/717الصيد والذبائح،  في كتاب ه،صحيح رواه الإمام مسلم في 24

-3/781 ،"شرح التلويح على التوضيح"الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي،  25

789 

، "شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول"هـ، 601الإمام سعد الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة  26

 137، ص: هـ. )دون ذكر عدد الطبعة(7757مكتبة كليات الأزهرية ودار الفكر، حققة: طه عبد الرؤف، 

 7/761، "التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية"عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي، 27

رح "الإبهاج في ششيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي، و ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي،  28

"نهاية السول في (، والشيخ الإمام جلال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي،711-7/713، )المنهاج"

 767-7/795، شرح منهاج الأصول"

، ملتان، باكستان، "سنن الدارمي"هـ، 399شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، المتوفى سنة  29

 1/171 م،، )دون ذكر عدد الطبعة(7566هـ/7706مكتبة نشر السنة، المطبوعة: 

 باب الرخصة في استقبال القبلة "نفس المرجع السابق" 78
بي ، بمصر، مكتبة مصطفى البا"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"الشيخ محمد الشربيني الخطيب،  31

 7/18م. )دون ذكر عدد الطبعة( 7590هـ/7711الحلبي وأولاده، المطبوعة: 

(. والحافظ نورالدين علي بن أبي بكر 3/7873) الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمبن حجاج،  مسلم 32

ة: الثالثدار الكتاب العربي، بيروت لبنان. الطبعة   "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"هـ، 081المتوفى سنة 

 3/361م. 7503هـ ـ 7183
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الأصم: بفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخرها. هذه صفة لمن كان لا يسمع من الصمم. ]انظر: عز  33

م.[ )دون 7508هـ/7188،  دار صادر، بيروت، المطبوعة: "اللباب في تهذيب الأنساب"الدين ابن الأثير الجزري، 

 7/18ذكر عدد الطبعة( 

 3/7873 مى صحيح مسلمالجامع الصحيح المسبن حجاج،  مسلم 34

 717-7/718 ،"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية"عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي،  79
 .318: 3البقرة 76

 371 :3البقرة 37

، دار السلام للنشر "تفسير القرآن العظيم"هـ  111إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة  38

 750-7/756،م7555هـ/7175الطبعة الأولى: ض، والتوزيع، الريا

 "نفس المرجع السابق" 75
 7/711 ،"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية"عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي،  18
 ،"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"هـ،901الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى:  17

7/31 
 1/338رعه القئ ، ، باب من ذ"السنن الكبرى"هـ، 190أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي، المتوفى سنة  42

حققه: حمدي عبدالحميد   "المعجم الكبير"،هـ، 768الحافظ أيو القاسم سليمان بن أحمد ، المتوفى سنة:  ،الطبراني 43

 0/315كر عدد الطبعة وسنتها( ذ السلفي، القاهرة،  الناشر: مكتبه ابن تيمية، )دون

رك الوضوء من خروج ، باب ت"السنن الكبرى"هـ، 190أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي، المتوفى سنة  44

 7/713الدم،

 39-7/31، "بدائع الصنائع"هـ،901الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى:  45

 7/381 ،"بدائع الصنائع"بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الإمام علاء الدين أبي 16
الجهر  باب الإمام يجهر بالتأمين في صلاة"السنن الصغير" هـ، 190أبو بكر أحمد بن علي البيهقي، المتوفى سنة  47

 7/717ويقتدي به المأموم،

 7/771، الدار قطني""سنن هـ، 709شيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدار قطني، المتوفى سنة  48

 7/376 ، "موطأ الإمام مالك"،مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 49

" هـ(099أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى :  50

اء الإمام،  المحقق : أبو المنذر خالد بب  شرح سنن أبي داود"  ر  ن إبراهيم المصري الناشر : مكتبة الرشد ابُ الت أمين و 

 1/759،م7555-هـ  7138الرياض الطبعة : الأولى ،  –

 05: 78يونس 51

 7/381، "بدائع الصنائع"الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،  52

 3/11 ،"بدائع الصنائع"الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،   97
"الدراية في تخريج أحاديث هـ(، 093أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى :  54

 )دون ذكر عدد الطبعة وسنتها(–الناشر : دار المعرفة  ،المحقق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، بيروت الهداية"

3/313 
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ضِي   "الآحاد والمثاني"ني، أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبا 55 باب ذكر المطلب بن ربيعة بن الحارث ر 

 -هـ7177الطبعة الأولى: –الناشر: دار الراية  المحقق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الرياض، الله تعالى عنه،

 7/791 م7557

 3/11، "بدائع الصنائع"الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 56

  "نفس المرجع السابق"  57

 3/781 ،"بدائع الصنائع"الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،  90
 1/311"المعجم الكبير"، هـ، 768الحافظ أيو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة:  59

  3/307لرخصة فى ذلك،باب فى ا ،"سنن أبي داؤد"أبوداؤد سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  60

الناشر  "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"هـ، 7733محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المتوفى سنة:  61

 )دون ذكر عدد الطبعة(هـ 7177دار الكتب العلمية بيروت الطبعة:

ن التشديد على من اقترض م فصل فيما ورد من الأخبار في"شعب الإيمان" أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  62

–عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول بيروت،   الناشر : دار الكتب العلمية 

 9/781 هـ7178الطبعة الأولى ، 

اب ما يجب ب "الجامع الصحيح مسند الربيع"،الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري،  63

الناشر: دار الحكمة، مكتبة الاستقامة ـ بيروت، سلطنة عمان،  ،قيق: محمد إدريس، عاشور بن يوسفمنه الوضوء، تح

 7/90 ,هـ. )دون ذكر عدد الطبعة(7179الطبعة: 

 3/781 "بدائع الصنائع"،الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 64


